
 

 

 

 

 

 

 

 

بين المملكة  اتفاقية التعاون في مجال الأمن

  المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة
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 1423من محرم  19صادر في  1.99.262ظهير شريف رقم 

وقعة ( بنشر اتفاقية التعاون في مجال الأمن الم2002أبريل  3)

 بين المملكة المغربية  1991نوفمبر  27بالرباط في 

 1العربية المتحدة. ودولة الإمارات

 ،الحمد لله وحده

 :بداخله -الطابع الشريف 

 (الله وليه محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا

 ين المملكةب 1991نوفمبر  27بناء على اتفاقية التعاون في مجال الأمن الموقعة بالرباط في 

 ؛ودولة الإمارات العربية المتحدةالمغربية 

 ،المذكورة ونظرا لتبادل الإعلام باستيفاء الإجراءات اللازمة للعمل بالاتفاقية

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

ن الموقعة اتفاقية التعاون في مجال الأم ،تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا

 بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. 1991نوفمبر  27بالرباط في 

 (.2002أبريل  3) 1423من محرم  19ر بأكادير في وحر

 بالعطف:وقعه 

 ،الوزير الأول

 : عبد الرحمن يوسفي.الإمضاء 
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 اتفاقية تعاون في مجال الامن 

 بين المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة

ان حكومتي المملكة المغربية ودولة الامارات العربية المتحدة رغبة منهما في تقوية روح 

الاخوة الصادقة بين البلدين الشقيقين وبغية ايجاد تعاون بين جهازي وزارتي الداخلية في كلا 

البلدين وتحقيقا للمبدأ الذي ينص على أن المحافظة على الامن والاستقرار هو مسؤولية جماعية 

ما هاتصاصوالادارية التي تدخل في مجال اختولتعزيز هذا التعاون في المجالات الامنية والفنية 

 .بما يعود على رفع كفاءة اجهزتهما وتحسين الخدمات المنوطة بالوزارتين

 يلي:اتفقتا على ما 

 المادة الأولى

وخاصة فيما يتعلق هما صاصختيرغب الطرفان في اقامة تعاون مستمر في المجالات المتعلقة با

 :بما يأتي

 الإدارية.التنظيمات  -1

 .ميدان الدراسة والتدريب الاستفادة في كلا البلدين من الامكانيات المتوافرة في -2

 .حفظ الامن ومكافحة الجريمةب تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعلقة -3

مختلف الاجهزة بقصد والمختصين في  تبادل الزيارات وتكثيف الاتصالات بين المسؤولين -4

 .تنمية التعاون المستمر بين الوزارتين

 .تبادل الخبراء والمستشارين -5

 المادة الثانية

المعلومات والبحوث والدراسات العلمية  يتعاون الطرفان في مجال تنظيم الادارة بتبادل -1

 .يهماالمتوافرة لد

 حوالنشرات ووسائل الايضالمطبوعات وا تبادل القوانين والانظمة واللوائح وكذلك الكتب -2

 .لدى وزارتي البلدين والافلام التدريبية

 المادة الثالثة

 يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الجريمة فيما يأتي:

في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة  تبادل المعلومات والخبرات التي من شأنها الاسهام -1

 البلدين.الامن في  على اختلاف صورها بما يحقق
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يظهر من جرائم جديدة وأساليب  الجهة المختصة باطلاع مثيلتها في البلد الآخر عماتقوم  -2

 ومكافحتها.لتعقيبها إجراءات ارتكابها وما اتخذ من 

 المادة الرابعة

 :التاليةالإجراءات في نطاق تنفيذ برامج التعاون تتبع 

 :ي مجالات الزيارات والتدريبف -1

سفر واستقبال واقامة  نفقات يسري مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق باجراءات (أ

 .الزيارات غير التدريبية البعثات والوفود والخبراء في

السكن والاكل والرعاية الصحية  يتحمل الطرف المضيف نفقات الاقامة شاملة (ب

لديها الآخر للدراسة في المعاهد المختصة  للموفدين من منتسبي أجهزة الطرف

 .لمبعوثيهمصاريف النقل والمصاريف الشخصية  ويتحمل الطرف الموفد

 في مجال الخبراء والمستشارين: -2

( وظفين المعارين من الطرف الآخر )مدنيين وعسكريينيف المضيعامل الطرف المست

ات والاجازات والبدلات طبقا للنظم المعمول بها لديه بالنسبة للمعارين على ضيومن حيث التع

 .يوفر لهم السكن والمواصلات والرعاية الصحيةأن 

 المادة الخامسة

يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات الثقافية في 

مجالات اختصاص وزراء الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وسلامة المرور 

كة يتسنى له المشاري يعتبرها مفيدة للطرف الآخر كتي والتعليم والتدريب وأنظمة المعلومات ال

 .والاسهام فيها اذا رغب في ذلك

 المادة السادسة

يلزم كل من الطرفين بعدم تسليم المستندات والوثائق والمعلومات التي يحصل عليها بموجب 

 .ون موافقة مسبقة من الطرف الثانيهذه الاتفاقية الى أي بلد أو جهة اخرى د

 بعةالمادة السا

الاتفاقية أو الغاء بعضها عليه أن  اذا رغب أحد الطرفين في ادخال تعديل على مواد هذه

 .بشأنهاة طرفين للنظر في المقترحات الخاصويتم اجتماع بين ال يخطر الطرف الآخر بذلك
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 المادة الثامنة

البلدين يختار لجنة مشتركة من كلا  هداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تشكلتحقيقا للا

 .الحاجة الى ذلك ممثلين لها وتجتمع اللجنة مرة في السنة أو كلما دعت وزير الداخلية في كل بلد

 المادة التاسعة

 .في كلا البلدين يراعى في تطبيق هذه الاتفاقية القوانين والانظمة النافذة

 المادة العاشرة

ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ميلادية تتجدد تلقائيا 

 الاقل.قبل ستة أشهر على  عن رغبته في انهائها

 المادة الحادية عشرة

تسري احكام هذه الاتفاقية من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية بين البلدين للاشعار 

 .باستكمال الاجراءات الدستورية للتصديق عليها

 المادة الثانية عشرة

ليتين باللغة صمن نسختين أ 1991نوفمبر  27اريخ تفاقية في مدينة الرباط بتوقعت هذه الا

 .العربية

 

 وزير الداخلية وزير الداخلية 

 المتحدة عن حكومة دولة الامارات العربية عن حكومة المملكة المغربية 

 حمودة بن علي  ادريس البصري 


